العام جواز النسخ - مجالاته - ١‏ شروط التعارض - طرق دفعه - المصالح الضرورين حفظ أصل كل من الدّين ؛ والنفس؛ والعقل؛ والنسل ؛ والمال 
اليد 2 شروطه - طرقه شروطه - طرق معرفته الترجيح - شروطه - طرقه 
مر - النهي - المطلق - الْمقَي ص 7 اس : : شقت 
كمون 3 


المصالح التحسينييّ مايليق بمحاسن العادات - مكارم الأخلاق 


الحقيق - المجاز- الصريح - الكناير ل استّعمال اللفظ فى المعنى 


دلاليّ واضحندّ : النص - الظاهر 


مقاصد أصلييٌّ غايّالحكم الأصليت: أوهي الضروريات 


الخ ١‏ “اسححخ ا 


313 حيفيث د لالنّ اللفظ على المحنى جه 


١‏ دلالات الألفاضا ( المقاصد العامضّت ل عاني التي لوحظت 2# جميع أبواب التشريع أو أغلبها 
ع : 

السسي 0 المقتاصد الخاصدضئ لعاني التي لوحظت 4 باب معين من أبواب التشريع 
المفهوم: الموافقيّ - المخالفيّ 
المقاصد الجزتيصي المعاني التي لوحظت 2 حكم بعينه 


الوحي - القراءات - حجيتها - أحكام القرآن الحكتاب 9 5 0 
بن مصادر علم أصول الفقه مجالات الاجتهاد: الظنيات. (الاجتهاد 4 العقيدة؟ 2 القطعيات؟) 
سني حب يي :10 تن القران 


حبر الوح 37 نل لون - ميتي السنم 


أركان الااجتهاد: المجتهد - المجتهّد فيه - الاجتهاد نفسه 
شروط الاجتهاد: التكليف - العلم - العدالت ... 


أنواع الإجماع - حجيتها - أهل الإجماع - طرق تكله إل اع 
-. + من مسائل الاجتهاد: تجزة الاجتهاد - اجتهاد 


5 2 روطه - عمل أهل المدينت 


حجيت القياس - أركانه - شروطها - العلة - إزى | أركان التقليد الرسول -تصويب المجتهدين - تغير الاجتهاد 
لا ال سيان التليل الحكمم من حكم التقليد ٠‏ من ممائل التقليد. مج #التغليد - الذرة 


مذهب معين - تقليد مجتهد لمجتهد آخر 
أقسامه - حجيتها - شروطها العرف شروط المفتى : التكليف - العلم - العدالة ... 
أقسامها - حكم كل منها سد الذرائع ضوابط الإفتاء : تصور الواقعيّ - مراعاة الحال - مستندات الفتوى 
+ حكم الترخص - حكم التلفيق 
أقسامه - حجينّ كل قسم الاستسان 
آداب الاستفتاء آداب المستفتي - موقفه حال اختلاف المفتين 
أقسامه - حجيدّ كل قسم شرع من قبلنا 


أقسامه - حجيرّ كل قسم قول الصحابي 


١‏ 8 ا شروط التكليف ‏ البلوغ -العقل - بلوغ الدعوة 
أقسامها - حجيتها - شروطها المصالح المريسلي الشرع الحاكم 


ا العمل مناط التحكليف موانع ا 5 4 
حر ور ا 3 (العقل 1 لتكليف 
أقسامه - حجيرّ كل قسم الكاستصحاب / 1 
سماويي مكتسبىس 
اللو لل الشكروك الإكراه - الخطأ ... 
0 : أفعال المكلف 
التكليعي الوضعي ل 
الإعداد والتصميم 
الواجب او المباح المكروه المحرم اكويمت _ الرخصت الشيكل السبب المانع الفتحت البطلان ر. عبر المّارر معفر معفر 


( أخي الطالب؛ هذا الجدول وسيليّ مساعدة 2 تصور 
الموضوع ومراجعته بعد دراسته؛ فلا تقتصر عليه ) 


02111) 2.62 [1.0ع2 


نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصعء. ا بك 200 أدلنّ الأحكام الإجمالين 


١ 1‏ 5 7 قرا 1 . 35 . 5 5 5 
وحمزة. والكسائي, ويعقوب. و 6 لامر جعفر ما صحت الا القراءة كما الل الرسول ما تسعنل بالنظر الصحيح فيها على أحكام الشريعة 
7 45 يك ووافقت أحد المصاحف العثمانية, د اللمكوسيية 
1 - حجة: لأنما إما قرآم, أو خبر عن البي يَيَلك. مالي كرية. هي م الشر 
2 - ليس بحجة: لأنه محتمل؛ فهو إما قرآن نقل 5 0 ما اعتاده النَّاسُء كلهم أو جلّهم. من 
عن واحد, أو بيان لرأي؛ أو خبر عن البى 15 . راعة حا الأقوال والأفعالٍ والمعاملات والهيئات 


ما اخدل فيها شرط من شروط اعرد 
المتواترة كقراءة ابن مسعود م 


عدم جوازها لإجماع الصحابة على المصحف العثماني. "متتابعات" في آية كفارة اليمين. الحكتاب 
موجود إن أريد به استعمال اللفظ في غير ما وضع ل.. د 2259© << 27757251590 اللو عي منع الوسائل المفضية إلى الفساد ودفعها 
على محمد يله المنقول إلينا بالتواتر 


القرآن مشتمل على المحكم و المتشابه عند الجبهور د 0/259 ك5 


الجمهور على أنه يوجد في القرآن المشترك اللفظي وجوده ‏ | المشترك اللفظي 
الجمهور على جواز النسخ في القرآن بشروط, لحكم كثيرة جوزه #ك22 0 النسخ 0( 


الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه. وكذا الضروري الخير المنواتر 


* الكتابث دليلٌ مستقاك قائمٌ بنفسه 


العدول . | المسألة عن نظائرها 
لدليل خاص افوى من الأول. 


السسنىم 


ما رواه عدد بمتنع معه. لكثرته. التواطؤ 
على الكذب. 
ثبت عن البي 4056 - ء غير القرآن - ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي 
إذا ثبت وجب العمل والتعبد به سواء أفاد العلم أم الظن. من 76 أو فعل» 0 تقرير ثما يصلح أن كانوا مكلفين بما على أتما شرع لله 0 
يكون دليلا لحكم شرعي. 


ما لم يبلغ حد التواتر 


وهى حجة كالقرآان بإجماع 
60 الس دليلٌ مستقلٌ قائم بنفسه 


نمع اصرح امون امور ليج 


الإجماع الصريح المنقول بطريق الآحاد 
| أتواعه | الم جماح 
أن يتفق قول الجمي ١‏ 2 3 0 

سم اصرح اتفاق مجتهدي العصر من أمّة محمد بَنكُ بعد او ساس جو 
اشتهار القول أو الفعل من البعض دون إنكار الباقين << 055795579 وفاته على أي أمر كان من أمور الدين. ويغبت ر 6 
سير التود او القدز ب ايض دوك إنخار انا 0 لتم 

الإجماع: دليل تبعنٌ للكتاب والسُّنَةَ وهو 
(المقيس عليه) توبطرمعهما ازداق 
7 ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم 


في زمن غخصوص. سواء أكان سنده نقال" أم اجتهادا 


امقيس عليه اله 
ع تسب 8ك 
من ل سسا ا 2 9 
النصّ والإجماع» والسبر والتقسيم د مسالكُها (الجامعة بين الأصل والفرع) 


القيا 


هد 


استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو نفى ماكان منفيًا 


أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه حمل فرع على أصل في حكم بجامع العلة بينهما 
ثبوت حكم الأصل بنص أو إجماع و هو حجَّةٌ شرعيّة لإثبات الأحكام فيما لا نصّ 
: ِ فيه من الوقائع مى استجمع أركاته وشرُوطة. 
أن يكون الأصل علة . 
يني الأصل غلة معلومة وهو دليل اجتهادِيٌ تبعي مبناهُ على الكتاب 
اشتمال العلة على معنى مناسب للحكم معتبر شرعا الشة ١‏ 
00 5 وود تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على 
وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل ١‏ انه ل صورة المراع هلي تلك لخالة 


حجة إذا كان عاما أو غالباء ومطرداً أو أكترياك وموجوداً عند إنشاء التصرف. وملزماء 
ولم يخالف دليلاً شرعياء ولم يعارضه تصريح بخلافه. العادةٌ محَكُمةٌ 


:د العُرفٌ ليس دليلاً مستقلا من أدلّةِ الأحكام, إِنا هو أصلٌ يُراعى في تطبيقها. 


> حُجّة عند الجمهور؛ يعمل به. ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية. 


حجينه > الاستحسان - بالتعريف المذكور- حجة اتفاقاء واختلف في أنواعه الأخرى. 


الوويتيحسان باانص الاستحسانٌ ليسن دليلاً مستقلا من 
70/7" 3 9 أدلة الأحكام, عا هو في الحقيقة 
الاستحسان بالعرف والعادة ١‏ د 7 
1 ترجيح لدليل على آخر؛ كترجيح نص 
ستحسا بالضرورة على آخرء وقيا حفن عل حلا" 
الاستحسان بالقياس الخفى 2 3 
ما لبت 01 حر يق قبلدا وبت أنه شرع ثكم شرع 

6 يغبت أنه شرع لمن قبلناء أو ثبت لكنه منسوخ في شرعنا 

2 ثبت أنه شرع لمن قبلناء ول يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره, ولا ما ينسخه 


جيك - يسقايت ‏ لكو. يدنسخه 


* شرعٌ من قَبِلَمَا دليلٌ تبعئٌّ نّ للكتاب والسّنة) فَإِنّهُ لا يُعرفٌ إلهّ من طريقهمًا 


ل>ه حجة إذا لم يشتهر ولم يحصل عليه إجماع و لم يخالفه فيه صحابي آخرء ول يرد في مسألته نص 


د مذهث الصّحابي: ليس دليااً موتنقا” من أدلة الأحكام, لكنْ يُستأنسٌ به في فَهِمهًا. 


هي حجة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة» غير مصادمة لنص أو إجماع, 
ول تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. 

المصلحة المرسلة: دليلٌ اجتهادِيٌ تبعنٌ مبناة على سُكوت النّصّ عن إبطاله. 
تسمى كذلك «الاستصلاح» و «المناسب المرسل». ٌ 


اختلف فيه, وهو إجماع أهل المدينة حجة بشرطين: 9 مسر - 0 
ل»>ه 1 - أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 2-0 
- أن 7 47 ل ار التابعية دا ويا 
. أو مرجحًا للدليل 


الاستصحاب اختلف في بعض أنواعه كاستصحاب الإجماع » وأما ما هو حجة اتفاقا فهو: 
. استصحاب البراءة الأصلية. 
. استصحابُ دليلٍ الشّرع حقٌّ يرد الثّاقِل. 
. استصحابٌ حكم إِبِاحَةٍ الأشياء الأصليّة. 


الاستقراء الناقص (وهو المقصود عند الأصوليين) اختلف فيه ورجّح الجمهور حجيته لقيامه على 
تتبع أكثر الجزئيات» وعلى الحكم بالظن الغالب, ولأنْ الأقل يلحق بالأكثر. 
وأما الاستقراء التام فهو حجة باتفاق لإفادته الحكم قطعا. 


الإعداد والتصميم 


( أخي الطالب » هذا الجدول وسيليّ مساعدة 2 تصور 0 عبر المّارر معفر صمعفر 


الموضوع ومراجعته بعد دراسته » فلا تقتصر عليه ) 51021131 00) 2.62 [261.0 


عام لا يقبل التخصيص ولا يحتمله عام يراد به العموم 


ما قام الدليل على إرادة أفراده عام يراد يه الخصوص 


ما يقم الد إرادة أفراد عا : 
سيت العام 


: اللفظ المستغرق جميع أفراده بلا حصر 
الامر (صيغ العموم: كل, جميع, أسماء الشرطءأماء الاستفهام, 
الأسماء الموصولة, النكرة في سياق النفي ...) 
اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء يعمل بالعام على عمومه حتى يرد ما يتخصصه. 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


( طلب الفعل أو الترك ) 


اللفظ الدال على طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء 
اللفظ الموضوع لمعنى واحد على الانفراد 


المطلق 
1 (التخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل متصل أو منفصل) 
اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه قعص مقمال لقص تفيل 
الحسء العقلء العرف, الاستثناء. الشرطء الصفة, 
النص» الإجماع, القياس الغاية. بدل البعض 


( بالنظر إلى الصفات ) 


المقيد 
ما دل على معيّن أو على غير شائع في جنسه 
ث هه 5 
2 الأصل فى أوامر الكناب والسنة أنما للوجوب» إلا إذا ل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. المشترك 
الأصل في النواهي أنا للتحريم, إلا إذا دل الدليل على الكراهة. 
يعمل بالمطلق على إطلافه حت يرد ما يقيده, ويعمل بالمقيد مع تقبيده. 
و يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم. 


اللفظ المستعمل فيما وضع له 
(ما دل على المقصود بأصل الوضع) حيمر عرقي 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 


لعلاقةٍ بينهمًا مع قريئَة صارفَةٍ عن إرادّةٍ المعنى الحقيقيّ 
(والقرائن: حسية, وحالية» وشرعية) 


ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا لكثرة استعماله فيه 
* يترنِّبِ على الصريح أثره بمجرّد التَلفْظٍِ به من غير افتقارٍ إلى نيّةِ المتكلّم به 


اللّفظ الذي استترٌ المعنى الْرادُ به فلا يهم إله بقريتة 
:* لا يتنب على الكنايَةٍ أثر بمجرّدٍ اللَفظٍِ حقٌ يقترن بالئّة. 


(اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة) 


القواعد اللأصوليتنٌ اللغويي 


هي قواعد لغوية متعلقة بألفاظ الكتاب وا ار لمن ودلالاهاء ع من أساليب 
ل العرب, تُساعدٌ المجتهدَ على الوصول إلى الأحكام الشّرعِيّة من خلال 
فهم النص الشرعي فهمًا صحيحًاء وضبط طرق استنباط الأحكام منه. 


ل هد د يلانضا 05 ك0 
- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي , د. محمد أديب صاح, المكتب الإسلامي. 
- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي, د. فتحي الدريني, مؤسسة الرسالة. 

- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء, د. مصطفى سعيد الخن, مؤسسة الرسالة. ) 
) - تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها دراسة اصولية تطبيقية مقارنة, د. عبد العزيز العويد,(رسالة دكتوراه)؛ دار د 
- دلالات الألفاظ عند الأصوليين للدكتور محمود توفيق محمد سعد.مطبعة الأمانة بمصر. 
- الدلالة عند الأصوليين لعبد الله بن صالح بن محمد العبيد » دار البشائر الإسلامية. 
) - مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين للدكتور بشير مهدي الكبيسي, (رسالة دكتوراه), دار الكتب العلمية. 
٠‏ وف كل كتب الأصول باب في القواعد الأصولية اللغوية. 
سي 00000000 (أخيإنطالييضض يت و1 الساعدة وتصينة سسا ور 

الموضوع ومراجعته بعد دراسته؛ فلا تقتصر عليه ) 


(المطابقة: دلالته على تام المعنى, والتضمن: دلالته على جزء منه) 


دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم 
دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له يقتضيه صدق الكلام أو صحته 
بطريق المطابقة أو التضمّن 
(عبارة النص) 


دلالة اللفظ على لازم 
إيماء مقصود للمتكلم لا يتوقف 
عليه صدق الكلام أو صحته 
ما دل عليه اللفظ في محك النطق 


(مطابقة أو تضمنا أو التزاما) دلالة اللفظ على الحكم دلالة اللفظ على لازم غير 


بطريق الالتزام مقصود للمتكلم من اللفظ ذاته 
(إشارة النص) 


5221 له (المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به) 
دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
مفهوم | 0 935259 / (المسكوت عنه مساو للمنطوق به في الحكم) 


(مفهوم الخطاب) 


ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم 


( مفاهيم : الصفة , الشرط . الغاية , الحصر , اللقب . العدد ) 


اللفظ الدَالُ على معناه دلالة قطعية 
يحب العمل قطعا بما دل عليه من أحكام ولا يعدل عنه إلا بسخ 


( انحكم - المفسشر ) 
- عند الحنفية - 


د لالس واضحىر 


الدلالة على المراد من صيغة اللفظ 
نفسها دون توقف على أمر خارجي ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره 5 
( إذا صرف عن معناه الظاهر وأريد به المعنى المرجوح لدليل أو قرينة فهو المؤول) 24 - 

١ 


يحب العمل بالظَاهرٍ بمقعصّى ظاهره, ولا يحل صرّفه عنه إلا بدليل. 


الا 


ما خفي المراد منه لعارض من غير صيغته 
* لايعمل به إلا بعد إزالَة الخفاءٍ بِالنّظر وَالتََمْلٍ 


(المبهم) 


- عند الخحنفية - 


ما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في أشكاله فيحتاج إلى قرينة 
تميز المراد من غيره. 

(كالاشتراك في اللفظء أو التعارض الظاهر بين نصّين) 
لايعمل به إل بعد إزالَةٍ الإشكال بالاجتهاد 


دلالة اللفظ خفية فيتوقف فهم 
المراد منه على أمر خارجى 


ما يتوقف فهم المراد منه على بيان من المجول نفسه 
(بسبب نقل المعنى اللاي إلى معنى شرعي جديد, أو تعدّد المعاني دون ترجيح, أو غرابة اللفظ) 
د الأصلٌ لتقف في العمل با مجمل حىٌّ يوجَدَ بيانه بالنصوص الشرعية 
( إذا فهم المراد من المجمل صار «المبين» ) 


الإعداد والتصميم 
ر. عبر المّارر معفر معفر 
012111) 2.62 [1.0ع2 


ثبوت حجية الدليلين 

التوافق مع اللغة ومبادئ الشريعة 
أن يكون الجمع من اهل الاجتهاد 
حمل العام على اتلخاص 

حمل المطلق على المقيد 

العمل بكل منهما فيما يناسبه 


نسخ القرآن بالقران أن يكونّ الناعغ نضأ من قرآنٍ أو سنّةٍ 
أسخ القران بالسنة شروطه أن يكونٌ الناعٌ متأججرأ عن المنسوخ 

أسخ السئة بالقران أن يكونّ الناسحٌ في قوّة المنسوخ أو أقوى منه 
أسخ السنة بالسنة 


000 

تأُخْر أحدٍ النصين المتعارصّين عن الآخر 

-> اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر 

> ترك الصحابة والتابعين العمل بحديث من غير نص على النسخ 


* النسخ الثابت بالنصٌ مُقَدّم على الجمع والترجيح اتفاقا 


2006 


* التعارض ببن الأدلي الشرعييّ 
عد 0 ا يدن ا ظا لا حقية و 
الائتلاف بين الأدليّ الشرعينّ وتوافقها ضري 3 حفيفي رفعٌ الحكم الثابت بخطاب 


* الجمع - عند الجمهور - واجب متى أمكن و ما لم يثبت نسخ أحد الدليلين 


تضاد الدليلين 
التساوي فق القوة 
اتحاد الوقت 
اتحاد امحل 


الجمع بين الدليلين 
نسخ المتأخر منهما لامتقدم 
ترجيح أحدهما على الآخر 
سقوط الدليلين المتعارضين 


اقتضاء أحد الدليلين أو الدلالتين حكما 2 
مسأل خلاف ما يقتضيه الآخر فيها | ||93 ]757 509 |أإكاأء 


وو «٠‏ 5 
ه طرق دفحه ان 


مجاله قي الأدلة الظنية المتعارضة 


أنْ يكونٌ بين الأدلّة المتعارضة 
تدمع بين الدليلين 

عدم معرفة تاريخ كل من الدليلين 
» أنيكون من مجتهد 


11> يب المبمع حيث لا يمكن البمع ولا نسخ 


* يجب العمل بالراجح 


دان اختشاك الدئيل 
بمزيد قوّةٍ عن مَعَابِلِه 


الترجيح بين الأقيسنّ 


الترجيح من جهن جنس الدليل الترجيح من جهن السند الترجيح من جهد المتن الترجيح لأمر خارجيٌّ ما علته قطعية على ما علته ظنية 


2 


انهه من أصلين ١‏ المنتزعة من أصل واحد 


الإجماع 5 فقه الراوي الخاصّ على العام موافقة ظاهر القرآن ل>ه ماثبت حكم أصله بالنصّ على الذي ثبت بالظاهر 
هه 1ه 2 0 م 3 5 5 ٠.‏ 2 6 0 
القرآن 0 صلته بالواقعة النضّ على الظاهر القول على الفعل المجرّد لبه .ما كانت غلته أكثر فروعا على ما علته أقلّ 
6ه اي 0 إلى لكالنا ٠.‏ 1 3 4 5 به 2 ع 
اسم ْ تت حر سيم الحقيقةٍ على انجاز عمل اكثر السلف >ه ذو العلة المنصوص عليها أو الموما إليها على غيرها 
- القولية 3 قوة ضبطه 


افيه شر على اللغوية موافقة القياس > ذو العلّة المُثبتة على ذي العلّة النافية 
الى ا تفسير الراوي خبره > ماكان حك الأصل فيه راجما على ما حك أصله مرجوحا عي عر 
الناقاؤر فصل على الموائق امع ساس ل>ه ماكان حك أصله متفقا على تعليله على ما كان مختلفا فيه دش عه لدي ل 2000 
ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة الترجبح بكثرة الأدلة 6" نف رج ' 1 زم .آنه تدع ©)0[2.62 اع 
المثبت على النافى 3 >ه -ماكانت علة الفرع فيه قطعي نت : 

التأسيس على التأكيد ... 


و عي 
8 


المتواتر على الاآحاد 
الإ :وهال 
كثرة الرواة 

علو السند 


قوة 


3-3 


( أخي الطالب؛ هذا الجدول وسيليّ مساعدة 4 تصور 


الكنك 


الموضوع ومراجعته بعد دراسته؛ فلا تقتصر عليه ) 


أساليب الإيجاب: كل لفظ صريح 2 الإلزام؛ فعل الآمر؛ اسم فعل الأمر ... 
حكمه: يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. 


قال النّه تعالى: / 
- ال بن الو 1 2 2 ص و مه ساد أ 3 27 2 6 ل الحكم الشرعي 
« لا يكلف الله نفسا إلا .0 ما كسبت وعليها ما خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين 
الكت ا" رافنا: نا © [البقكاة من 7 30 2] اقتضاء أو تخييرا أو وضعا 


قال الشيخ عبد الحميد بن باديس -رحمه الله : اروم 


كل فل من أْعَالٍ الْمُكَلّفِ الاجر رَة وَالْبَاطَِة ابد أن يَكُونَ قد تَعَلَىَ به حطاك لله كان انتحلق انار 
حُكُمْ مِنْ أحكام الله تََالَى؛ لِأنَ الانسَانَ لم يُخْلقُ عَبَنَا وَكَمْ يُْرَكْ سدَّى”. 0 


(مبادئ الأصول. ص1) 


» الفرض مرادف للواجب عند الجمهور 


أساليب الندب: الألفاظ الدالّ على عدم الإلزام؛ لفظ الندب ؛ الأمر مع صارف عن الوجوب... 


* العقل أداة فهم الخطاب ومناط التكليف حكمه: يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه 


* العقل يدرك ما هو حسن وما هو قبيح ميري اكت .ا 
١‏ ار 3 . أنواعه سنن غير مؤكدة # المندوب خادم الواجب 
* العقل وسيليٌ النظر ل الادليّ و الاجتهاد 0 من مسائله: 
ا المندوب واجب بالكل 
(علاماته) البلوغ تا 
العقل وفهم الخطاب العامن أساليب التحريم: لفظ التحريم» صيغمٌ النهي» الأمر بالترك» الوعيد على الفعل 
اة واج 
بلوغ الدعوة 71 اقرع كه حكمه: يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله الى 
كال كورة ّ حلش - * الوجوب والك ٠‏ كلد 
كد 0 ج شروط التكليف على وجه الإلزام أنواعه تحرج وبررا 0 0 5 5 
5 2 سر وه م دوا 0 7 يِدءِ ١‏ 2 6 ِ 
كالحرين للجمعنٌ الخاصس ا من مسائله: # الترخيص ي المحرم لضرورة 
ككزيارة | ة للصلاة 0 الوجوب والحرميّ 2 أمر واحد 
| 51016 نه ال 50 35 2 0 2 207 6 5 35 5 8 ٠.‏ 58 
م | 0< عوا - اسلاوظ أساليب الكراهت: لفظ الكراهت؛ النهي مع صارف عن التحريم؛ الأمر غير الملزم.. 
دري التكليفي كدي تارك رتنالا ونا لبحو لمفاك 86م 
الجهل ‏ اللسكر ‏ السفه عرارم 6 ما طلب الشارع تركه 
الخنا [ذكح ١‏ 


طلبًا غير جازم انوع | 01 مكروه تي 02 
»ع مكروه تنزيها 6 
أهليي وجوب ناقصدّ ‏ - - 
<< - أهليت وجوب <« - - 


اهلية وجو 2 2ك 1 ابح مييجيصجارا]ررضشلم عه ؟©ي: رار ااا اا ااا ا ا ا لا 0 الا أساليب الإبياحي: الإحلال؛ ورفع الجناح, والإذن» والعفو؛ والتخيير... 
ءِِ 5 ١ ١‏ ا ١‏ 8 5 - 02 * هه 1 32 اه 
ا ( عند الحنفية ) ' العلم به 5 حبر انسار أاة ال داكن لني جروه 
ناقص الأهلية عد - -/حد - - -أهلي أداء د - ٠7‏ العلم بمصدره بين فعله وتركه أنواعه: مباح بالجزء: لكن واجب بالكل» أو مندوب » أو محرم» أو مكروه. 
جا القدرة عليه : لاازان نانف سمه لااننسننسينة 5 6[ تحسةة1 :ةا 27 
خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشىء سبيًا لفعل المكلف»؛ أو شرطا له؛ أو مانعًا ْ 
وقوع الفعل على الوجه ٠‏ ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم؛ ما يلزم من وجوده العدم ظ 6 57 
المشروع؛ عبادة كان أم معامليسّ  ٠,‏ الوجود ومن عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدمه وجود ك_ّك-5 ١‏ 
العدم لذاته. داته. 7 الرخصّ ث2 ترك المأمور 
تاق 00 الحكم الابتدائي العام ماشرع تسهيلا بعد صعوبت لعذر 
اد -! قتي ١‏ ب ك2 كل الاحوال. مع قيام سبب الحكم الاصلي 
5< --- 7 روي سد مائع للسيب 
١ : 2 00‏ اك اناي 
* الباطل والفاسد مترادفان وقوع الفعل على خلاف غير م2 : 0 مانع مكتسب الوجحداد والتصميم, 
> 0 الشرع؛ عبادة كان أم معاملت اك السشن هس سول وسيلت مسافرة :2 تصور ر. عبر القارر عفر معفر 


015 0 انفد دراسته؛ فلا تقتصر عليه ) 6201120 [1.01ع2 


